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 لخص البحثم
 

في ضوء القواعد    المعاملات المالية  قودعبط الشروط المستحدثة في     ضاول هذه الدراسة    تح
 وتعصمها من   كم هذه الشروط  رير القول في الأحكام التي تح     تحظراً لأهمية   نالأصولية والفقهية،   

ط وقيود في العقود قد يخرجهم       و ترك الناس وشأم في وضع ما يشاءون من شر         نالعسف، ولأ 
ذه الشروط من عقود    هن  مفي نماذج    عض الإشكاليات بظ  وقد لح . عن الأسس الشرعية  

ملات المالية في الوقت الراهن، مما يقتضي الفحص في مدى انسجامها وعدم مخالفتها                االمع
 عن هذا، فإن هذا البحث يسعى إلى تحقيق القول في حكم الالتزام              لاًرعية، وفض نصوص الش لل

حيث  لمقارنالتحليلي و المنهج  اعتمدت الدراسة على     ا .والوفاء بالشروط المستجدة في العقود    
ة في عقود   دحاول الباحث تحليل نصوص من الكتاب والسنة النبوية حول الشروط المستج            

 الدراسة نتائج عديدة من     تقد أظهر  و .الفقهاء حول الموضوع    بين آراء  ارنقالمعاملات المالية، و  
 :أهمها
الشرط أدق وأحكم منطقاً، وإن كان التصور الفقهي أوضح          فهوملمنّ التصور الأصولي    إ �

وأسهل فهماً، وذلك أنّ الشرط في البحث الأصولي يرتبط بالسبب ارتباطاً وثيقاً، وخاصة              
 .عند المالكية

التي استجدت في عقود المعاملات المالية أو ترد في           الشروط: شروط المستحدثة نّ ال إ �
العقود بصفة عامة، ولم يسبق للفقهاء الأقدمين أن تناولوها بالدراسة والتحقيق في مدونام               

وسميت هذه الشروط   . ودراسام الفقهية، وذلك نظراً لتأخر نشأا وظهورها عن زمام          
ونات الفقهية المتوافرة خلت من الحديث عنها بصورة مفصلة،         دة لأن الم  شروطاً جديدة أو حديث   

: ومنها .وترد بعض هذه الشروط في العقود القديمة، كما ترد في العقود المستجدة في هذا العصر              
 وكذلك شرط صيانة في عقد الإجارة،       شرط الاحتفاظ بالملكية في البيع الآجل والإجارة،       

 من  االسلم والوديعة وغيره  و والشرط الجزائي في المرابحة      ، المضاربة وشرط عدم المنافسة في شركة    
وهي عقود تتصف بتنوعها وتعقّد شروطها واحتياجها إلى دقة النظر في تفاصيلها من              . العقود

 .إبداء الحكم الشرعي الصائب فيها
 



ABSTRACT 
 

This study attempts to place new stipulations in financial contracts within the context of 

Islamic jurisprudential principles. No doubt, the rules governing and guiding these stipulations 

are so complex that if man is left to his whims and caprices in relation to those stipulations 

and conditions he would most likely deviate from the basis of Shará‛ah. We have observed 

some problems in the instances of the stipulations in financial contracts in the  contemporary 

time. These problems include non availability of direct evidence from the source to validate 

the stipulation and the need for the stipulation to satisfy  the objective of Shará‛ah. Thus, in 

examining these stipulations vis-à-vis the identified problems, the study adopts the 

comparative analytical methods by which the researcher collects analysis of the Qur`ān and 

Äadáth texts and compare the views of scholar on the subject. 

The study concludes with several results some of which are as follows: 

� The views of Muslim Jurists (Uåâlliyyán) on terminologies of stipulation is concise 

and logically legislative, while views of the Islamic scholars (Fuqāha)is clear and 

simpler to understand. This is because stipulation in the works of the Jurists (Uåâlliyyán) 

reliably associated with reason (Sabab) especially in Māliki school. 

� The New stipulations are the stipulations that are new in the financial contracts or 

which apply to contracts in general. And the past jurists have not discussed them in their 

period. They are called new stipulations because the available works of jurists do not 

contain any adequate explanation about them, but some of these stipulations occurred in 

old contracts, as in the new ones. Among these are: stipulation of retention of ownership 

in deferment Sale and maintenance in lease contract/hired purchase; stipulation of non-

competition in Muãārabah company; and penalty of damages in Murābaäa, Salam and 

al- wadá‛ah contracts amongst others. All these contracts known in their different types 

and complex new conditions require a thorough scrutinisation before finding appropriate 

Shará‛ah rules for them. 
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 لجامعة الإسلامية العالمية ماليزياا
 قرار بحقوق الطبع وإثبات مشروعية استخدام الأبحاث غير المنشورةإ

 
 .محفوظة لــ عبد السلام إسماعيل أوناغن 2005قوق الطبع ح

 .دراسة تأصيلية: حكام الشروط المستحدثة في عقود المعاملات الماليةأ
 
آلية كانت  ( يجوز إعادة إنتاج أو استخدام هذا البحث غير المنشور في أي شكل وبأي صورة                لا

يل، من دون إذن مكتوب من الباحث       بما في ذلك الاستنساخ أو التسج     ) أو إلكترونية أو غيرها   
 :تيةلآإلا في الحالات ا

كن للآخرين اقتباس أية مادة من هذا البحث غير المنشور في كتابام بشرط الاعتراف              يم .1
 .بفضل صاحب النص المقتبس وتوثيق النص بصورة مناسبة

شكل الطبع أو   ب(كون للجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا ومكتبتها حق الاستنساخ           ي .2
 .لأغراض مؤسساتية وتعليمية ولكن ليس لأغراض البيع العام) بصورة آلية

كون لمكتبة الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا حق استخراج نسخ من هذا البحث غير              ي .3
 .المنشور إذا طلبتها مكتبات الجامعات ومراكز البحوث الأخرى

غير ت عند   ـااليزيا بعنوانه مع إعلامه    م -مية العالمية   يزود الباحث مكتبة الجامعة الإسلا    س .4
 .العنوان

لى استنساخ هذا البحث غير       ع يتم الاتصال بالباحث لغرض استحصال موافقته      س .5
وإذا لم يستجب   . المنشور للأفراد من خلال عنوانه البريدي أو الإلكتروني المتوفر في المكتبة          

 ةسالة الموجهة إليه، ستقوم مكتبة الجامعة الإسلامي      الباحث خلال عشرة أسابيع من تأريخ الر      
 .العالمية ماليزيا باستخدام حقها في تزويد المطالبين به

 . عبد السلام إسماعيل أوناغن: كّد هذا الإقرارأ
 
  ……………………………               .                                   …………………………  

                                                                التاريخ التوقيع           
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 يشرفني أن أهدي هذه الرسالة 
لى روح والدي الشيخ عبد السلام أديأو أوناغن، الذي رباني تربية إسلامية،              إ

 اللهم ارحمه . ريعة الإسلامية شوكان همّه الرئيس مواصلة دراستي العليا وخدمة ال       
 : رحمة واسعة

 بغفران منك أيا مقتدر        ا رب اغفر لعبد السلام               ي
 ـا ربنـا يا إلــهي               اغفر لعبد الســلام     ي        

          ألحقه بالصـالحــين                في زمـرة المرسلـين
 
إا الباكورة  . ااً إليها وعرفاناً له   ا وإحسان  فظها االله وأبقاها براً   حإلى والدتي   و

شجرةٍ غرستها وأوليتها كريم الاهتمام وعظيم العناية وعسى االله أن يجعل ثواا في       
 .ميزان حسناتكِ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى االله بقلب سليم

 
  نيجيريا، الذين بذلوا جهوداً كبيرةً في تعبيد        فيخطيبتي  وخواني وأخواتي   إلى  وإ

وأسأل االله أن يجزيهم خيراً ويغمرهم بالسلام والعمر        . الطريق أمام مسيرتي العلمية   
 .المديد

 
 .وإلى كلّ المهتمين بدراسة وتوظيف التراث الأصولي في ميادين العلم والمعرفة 

 
 
 
 
 
 
 



 كر وتقديرش
 

ول حمد وشكر أبدأ به هو حمد االله تعالى، الذي أنعم علي بنعمائه العظيمة، وأصلي                أ

بعث من  يوعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم          ρأسلم على سيدي وحبيبي محمد      و
 .في القبور

إدارةً " الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا   "أقدم شكري الجزيل بعد هذا موصول إلى الجامعة            و
ذلك الشكر موجه لمركز الدراسات العليا       كو. وأساتذةً على ما لقيته من ترحيب وتيسير       

 .بالجامعة
شكري الخاص مقدم لكلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية، وأخص بالذكر قسم الفقه              و

 .مد أكرم لالدين رئيس القسممحوأصوله، وعلى رأسهم الدكتور 
 الذي وافق عـلى   طب مصطفى سانو  قما أقدم جزيل شكري إلى الأستاذ الدكتور الفاضل         ك

الإشراف عـلى هذه الرسالة وأشكره عـلى ملاحظاته التسديدية وتوجيهـاته القيمة الحنونة،           
 . ومتابعته الدائبة الجـادة لهذا العمل منذ أن كان فكرةً، فخطةً، ثم إعـداداً ائيـاً

تى حأتقدم بالشكر إلى لجنة المناقشة التي تكرمت بمناقشة الرسالة وإثرائها بالملاحظات والآراء،             و
على قراءته   محمد أشرف هاشم   وأخص بالذكر الأستاذ المشارك الدكتور    . تخرج بأفضل صورة  

الدقيقة لهذه الدراسة، وعلى ملاحظاته القيمة التي ارتقت ذا العمل نحو مدارج الجودة                
 .والإتقان

 حمد شيخ عبد  أأعظم الشكر والامتنان إلى أفراد أسرتي جميعاً وخصوصاً الأستاذ الدكتور             و
مد محوكذلك أشكر الأستاذ الدكتور     . بقسم اللغة العربية على ما بذله من دعم ومتابعة         السلام

 لحرصه الشديد على نجاح هذا      ،نائب العميد للشؤون البحث في كلية الهندسة       جمعة عبد السلام  
كما أشكر كل من أسدى إليّ نصحاً كأصدقائي         . العمل وأن يبلغ هذا العمل مبلغاً حسناً       

 أذكر منهم الأخ إبراهيم العبيكان والأخ نصر أونيبن وأخي الشقيق عبد اللطيف عبد               وأحبابي
ولا أنسى الدكتور محمد برهان أربونا على مساعدته الذي قدم لي معونة وكتباً من               . السلام

 . أجل إتمام هذه الدراسة
 .والحمد الله أولاً وآخراً                       
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 المقدمة
 

ياأَيها الَّذِين آمنوا    (: حمداً لمن أمر بالوفاء بالعقود والشروط والعهود في قوله تعالى         
والصلاة والسلام على   . ه أحد المتعاقدين للآخر    لأنّ الشرط عهد يلتزم ب     ،1)أَوفُوا بِالْعقُودِ   

من اشترط شرطاً ليس في كتاب االله فهو باطل وإن           : " εسيدنا محمد القائل في قوله      
 وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم         ،2"اشترط مائة شرط، شرط االله أحق وأوثق         

 :أما بعد. الدين
 
 والفقهاء اهتمامهم نحو دراسة الشروط إذ إنّ كل أمر من            ند وجه الأصوليو  فق

. م شروط تضبطه قصداً لإخراج الناس مما يضيقهم في معاملا          لىأمور شريعتنا يحتاج إ   
واهتمت الدراسات الأصولية المتعلقة بالشروط بتحديد طبيعتها وحكمها ومدى تطابقها           
للأدلة من الكتاب والسنة، وأما الدراسات الفقهية، فقد أولت اهتماماً بأثر الشروط في              

وسعياً إلى الجمع بين هذين     . العقود وتأثيرها فيها لمعرفة الصحيح والفاسد والباطل منها        
 .ناول موضوع الشروطالبعدين يت
 
اعتباراً بأهمية ضبط الشروط المستحدثة في العقود في ضوء القواعد الأصولية             و

والفقهية، لا بد من تحرير القول في الأحكام التي تحكم هذه الشروط وتعصمها من                 
أن الناس أحرار في إنشاء ما شاءوا       : "ولا بد من ضبط حدود القاعدة التي تقرر       . العسف

أما الآثار التي تترتب    . 3" ومعاملام لأن العقود والشروط شريعة المتعاقدين      في عقودهم 
 .فاوت وتختلف بتفاوت واختلاف مصادرهافتتعلى هذه الشروط 

                                                  
 .1: سورة المائدة  1
دار الريان للتراث،   : القاهرة (ح صحيح البخاري  تح الباري بشر  فالعسقلاني، أحمد بن حجر،     : أخرجه البخاري، انظر    2

 .2/756).  ت.د
، ص )م1999دار المطبوعات الجامعية، : القاهرة (لملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلاميةاحمد فراج، أحسين،     3
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هم جأم في وضع ما يشاءون من شروط وقيود في العقود قد يخر           ن ترك الناس وش   إ

في نماذج هذه الشروط من      عض هذه الإشكاليات  بظ  ذلك عن الأسس الشرعية، وقد لح     
رط الاحتفاظ بالملكية في البيع الآجل      شنها  م ،لوقت الراهن ا  فيعقود المعاملات المالية    

والشرط الجزائي في المرابحة     شرط عدم المنافسة في شركة المضاربة،         و ،والإجارة
وهي عقود تتصف بتنوعها وتعقّد شروطها واحتياجها إلى         .والوديعة وغيرهما من العقود   

دقة النظر في تفاصيلها من إبداء الحكم الشرعي الصائب فيها، ومن ثمّ تأتي أهمية دراسة                
لية كام الشروط في العقود، وتأصيل القول في الضوابط التي تحكم الشروط الجع              حأ

من اشترط شرطاً ليس في كتاب االله       : "εوتخضعها لشرع االله حتى لا تصبح داخلة في قوله          
 .4"فهو باطل ولو كان مائة شرط

 
لإشكالية رأى الباحث ضرورة البحث عن أحكام الشروط          افي ضوء هذه     و

عاملات المالية، وذلك لمعرفة مدى انسجامها وعدم مخالفتها بالنصوص         المستجدة في عقود الم   
إن هذا البحث يكتفي بعرض أشهر هذه الشروط دون عرض          فالشرعية، وفضلاً عن هذا،     

لى تحقيق  إيضاً  أالبحث يسعى    فإنّ انت في العقود القديمة أو العقود الحديثة،      أككلها سواء   
وإضافة إلى ما سبق، فإن     . روط المستجدة في العقود   القول في حكم الالتزام والوفاء بالش     

البحث يروم توظيف البعد المقاصدي الناصع عند الحكم على مستجدات الشروط في              
 .بيطعقود المعاملات المالية، تنظيراً وتطبيقاً لنظرية المقاصد عند الإمام الشا

                                                  
 .سبق تخريج هذا الحديث  4
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 همية البحثأ

 
ن المباحث الأصولية   تظهر أهمية هذا البحث في أنه يبحث في موضوع مهم م          

والفقهية متعلق بالشروط في عقود المعاملات حيث يبحث عن الحكم الشرعي              
للشروط المستجدة في المعاملات المالية اعتماداً على ما دونه العلماء من الأحكام              

 . في أصول التشريع من قواعد لاستنباط هذه الأحكامهالفقهية الفرعية، وما دونو
باحث حول سبل تطويع الشروط المستجدة في العقود          تتمحور محاولة ال   و

لتساير أحكام الشريعة، إذ من المقصد الشرعي إخراج الناس من المضايقة وجلب              
 . المصلحة للأطراف المتعاقدة

 
  سئلة البحثأ

 
 :تتلخص أسئلة هذا البحث فيما يلي

قسامها  ما مفهوم الشروط في عقود المعاملات المالية عند الفقهـاء؟ وما أ             – 1
 وتأثيرها في العقود؟ وما أصولها؟ 

 ؟لة الشرعية والقواعد الفقهية التي تحكم الشروط المستحدثة في العقودالأد ا م– 2
قود الأمانات والتبرعات   عقود المعاوضات   ع ما أحكام الشروط المستحدثة في       – 3

 والشركات؟
 وما طرق   ؟في العقود لأحكام الشرع    لشروط المستحدثة ابل تطويع   س ما   – 4

 استنباط هذه الأحكام؟
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 أهداف البحث
 
 :سعى هذا البحث لتحقيق الأهداف التاليةي

 إلقاء الضوء على مفهوم الشروط عند الأصوليين والفقهاء، وتحليل أقسامها وتأثيرها            – 1
 .في العقود

 على الشروط في عقود المعاملات      ةاكملة الشرعية والقواعد الفقهية الح    دالأ ليلتح  – 2
 .لماليةا

والتبرعات   تحرير القول في أحكام الشروط المستحدثة في عقود المعاوضات            – 3
 .رق استنباط هذه الأحكام من النصوص الشرعيةطيان بو والشركات،

 . من شأن الأخذ بهحتقديم اقترا وطويع الشروط المستحدثة لأحكام الشرعت – 4
 
 لدراسات السابقة ا

 
والدوريات والأبحاث المتصلة بالإطار العام       حدود مطالعة الباحث للكتب       في

للإشكالية، وجد الباحث أن موضوع الشروط في العقود حظي باهتمام كثير من العلماء              
 في  ثالأصوليين والفقهاء جميعاً، ووضعت فيه دراسات ومؤلفات علمية، وقد وقف الباح          

أية دراسة شاملة تتسم    مطالعته للكتب القديمة على جزئيات الموضوع، إلا أنه لم يعثر على            
بالدقة وتعنى بالجوانب التطبيقية لأحكام الشروط في عقود المعاملات المالية، كما وجد              
أيضاً من اطلاعه على الرسائل الجامعية السابقة أا لم تخصص الموضوع بالدراسة بشكل              
دقيق و مركز، أو ببحث مستقل، ولم تبحث في مضمون أحكام الشروط في عقود                 

 فصول أو فقرات – حسب ما هو متوفر من مراجع –ملات المالية، وإنما جل ما كتب      المعا
 . أشارت إلى قضية الشروط في العقود

الاستفادة منها،  ولسابقة لهذا البحث    الدراسات  اتابعة نتائج   سعياً من الباحث لم   و
راجعتها في  تم م ت فتوفرت لديه مجموعة من الكتب والمقالات        ،ام باستقراء إجمالي له   افإنه ق 

 :اليةتلاالفقرات 
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 يجد الباحث في قراءته لكتب المتقدمين المتعلقة بالموضوع كتاباً مستقلاً يتناول              لم

الموضوع، ولكن بالرجوع إلى ما كتبه علاء الدين عبد العزيز في كتاباته الأصولية، وجد               
 شف الأسرار عن أصول فخر الإسلام      كوضوع الشروط في كتابه      مطرق إلى   ه ت أن

وفصول كثيرة، وخصص بابا في الد الثاني         فقسم هذا الكتاب إلى أبواب    . 5البزدوي
وقد قال إن المراد ذه     ،  ن حروف المعاني حروف الشرط    للكلام عن حروف المعاني، وم    

الحروف كلمات الشرط أو ألفاظ الشرط، وتسميتها حروفا كانت باعتبار أن الأصل فيها             
 والنماذج لكل   ة، وهو حرف، وأورد هذه الألفاظ أو الحروف مع ذكر الأمثل          "إنْ"كلمة  

 الد الرابع قدم دراسة     وفي. حرف من هذه الحروف من الكتاب والسنة وأشعار العرب        
جزئية للموضوع بتناول مفهوم الشرط وتعريفه عند الأصوليين، تحت باب معرفة أقسام             

وأظهر أن الحنفية درسوا الشروط في مباحث العلة والسبب، ثم    . الأسباب والعلل والشروط  
ذكر تقسيم الشرط، وقال إن الشرط ينقسم إلى خمسة أقسام منها شرط محض، وشرط له               

ثم ذكر أمثلة لكل ما ذكر من أقسام الشرط، ومن          . حكم العلل، وشرط له حكم الأسباب     
 .هذه الأمثلة ما هو داخل في العبادات والمعاملات

 
وقد ورد  . 6صول السرخسي أودرس السرخسي جزئية من الموضوع في كتابه         

همية الشرط في الأحكام الشرعية في باب بيان الحجة الشرعية          أيه  فوبين  . الكتاب في جزأين  
ث ذكر  يوأحكامها في الجزء الأول، وفي الجزء الثاني ركز على بيان تقسيم الشرط، ح              

 . أقسامه، وأتى بالأمثلة من القرآن والسنة النبوية
 

                                                  
عبد االله محمود محمد عمر     : تحقيق شف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي،      كالبخاري، علاء الدين عبد العزيز،        5

 ).م1997/هـ1418، 1دار الكتب العلمية، ط: بيروت(
/هـ1418،  1عرفة، ط دار الم : بيروت(رفيق العجم   :  تحقيق ،صول السرخسي أالسرخسي، أبو بكر محمد بن أحمد،         6

 ).م1997
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 ،7لمستصفى من علم الأصول   الي إلى جزئية من الموضوع في كتابه         أشار الغزا 
واهتم . الإطلاقوركز على الشرط في الباب الخامس في الاستثناء والشرط والتقييد بعد             

الشرط الشرعي،  : بمفهوم الشرط في اللغة وعند الأصوليين، وقسمه إلى ثلاثة أقسام هي           
 .واللغوي، والعادي، وقد نزل الشرط مترلة تخصيص العموم ومترلة الاستثناء

 
 ،8لموافقات في أصول الشريعة   االشاطبي في كتابه     ممن درس جزئية من الموضوع    و

: حيث قسم الكتاب إلى أربعة أجزاء وقد ركز في الجزء الأول على المراد بالشروط إذ قال               
اقتضاه ذلك  إن المراد بالشرط في هذا الكتاب ما كان وصفا مكملا لمشروطه فيما                "

ثم بين أقسام الشروط وأا عقلية وعادية وشرعية،        ". المشروط أو فيما اقتضاه الحكم فيه     
وبين المقصود بالشرعية لكل قسم مع ذكر النماذج، وصرح أن الشرط صفة للمشروط              

ستعمل الشاطبي مصطلح السبب لمفهوم الشرط، وذلك أن         او. ومكمل له لا جزء منه    
الشاطبي  الإمام وسيستفيد الباحث مما كتبه   . قصود الشارع أو مناف   الشرط إما ملائم لم   

 .إشكالية البحث عالجةلم
 
دائع الصنائع في ترتيب    بفي كتابه    الدراسة عرض الإمام الكاساني موضوع   ت
 فخصص الجزء الخامس للكلام عن البيوع والشروط التي تفسد العقد وسماه             ،9الشرائع

وقال إن الكلام في هذا الكتاب في الأصل في مواضع، في بيان ركن البيع،              " كتاب البيوع "
في بيان أقسام البيع، وفي بيان ما يكره من البياعات وما يتصل            ووفي بيان شرائط الركن،     

وفصل الكلام عن الشروط    .  بيان حكم البيع وفي بيان ما يرفع حكم البيع           ا، وفي 
ولو قال بعت هذا العبد بقيمته فالبيع فاسد لأنه جعل ثمنه            "الصحيحة والفاسدة وقال    

                                                  
دار : بيروت(محمد عبد السلام عبد الشافي      :  تحقيق ،المستصفى في علم الأصول    ،الغزالي، محمد بن محمد، أبو حامد       7

 ).هـ1413، 1الكتب العلمية، ط
دار : بيروت(عبد االله دراز    : تحقيق لموافقات في أصول الشريعة،   اللخمي الغرناطي،   ا موسى   لشاطبي،  إبراهيم بن   ا  8

  ).م1417/1997، 3المعرفة، ط
، 2لعربي، ط دار إحياء التراث ا   : بيروت(محمد عدنان درويش    :  تحقيق ، ترتيب الشرائع  دائع الصنائع في  ب ،الكاساني  9

 ).م1998
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وقد أتى بأمثلة كثيرة    ". قيمته، وأا تختلف باختلاف تقويم المقومين فكان الثمن مجهولا         
 .لشروط المستجدة في المعاملات الماليةاعد الباحث على النظر في اتس

 
وتناوله في   10لهداية شرح البداية،  ااهتم المرغيناني بدراسة الموضوع في كتابه        

في الباب الأول منه على العقد أو       كتاب البيوع، وقسم الكتاب إلى أبواب كثيرة، ركز         
البيع بذكر تعريفه وأركانه وشروطه، وخصص أبوابا للكلام عن الخيارات منها خيار              

ا مخيار الشرط جائز في البيع للبائع والمشتري ولهما الخيار لثلاثة أيام ف           :"الشرط حيث قال  
إذا كان أحد   : "قالو" باب البيع الفاسد  "وأشار إلى أهمية الشروط في العقود في        ". دوا

: وقال أيضاً ".  العوضين أو كلاهما محرما فالبيع فاسد كالبيع بالميتة والدم والخمر والخترير          
وكل شرط يوجب جهالة في الربح يفسده لاختلال مقصوده، وغير ذلك من   الشروط                "

وهذا المرجع  ". الفاسدة لا يفسدها، ويبطل الشرط كاشتراط الوضيعة على المضارب          
 . د في النظر في إشكالية البحثيساع

 
واهر جواعتنى الشيخ صالح عبد السميع بدراسة جانب من الموضوع في كتابه              

صص الد الثاني للكلام عن تعريف البيع وأركانه        وخ. 11الإكليل شرح مختصر الخليل   
وقد ركز على دراسة الشروط الصحيحة والفاسدة فيما يتعلق بكثير          . وشروطه وأحكامه 

 عن خيار   موأشار إلى الخيارات في البيع ومنها خيار الشرط، وفصل الكلا           .من البيوع 
 ولا يسكن، وكجمعة    إنما الخيار بشرط كشهر في دار،     : "الشرط بتحديد مدته حيث قال    

والناظر يرى أن هذا الكتاب مهم في تحليل         ". في رقيق واستخدمه، وكثلاثة في دابة      
 .الشروط المستجدة في العقود

 

                                                  
 ).ت.المكتبة الإسلامية، د: بيروت (الهداية شرح البداية المرغيناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل،  10
دار الكتب  : بيروت( العزيز الخالدي    دمحمد عب : يقق تح ،واهر الإكليل شرح مختصر الخليل    جلسميع،  اصالح عبد     11

 ).م1998/هـ1418، 1العلمية، ط
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 شاف القناع عن متن   كأورد الإمام البهوتي منصور دراسة الموضوع في كتابه          
 حيث قسم الكتاب إلى أبواب كثيرة، وخصص بابا للكلام عن البيع سماه               ،12الإقناع

وبدأ الكلام فيه عن الشروط في البيع، وركز على معنى الشرط لغة               . كتاب البيع 
والشرط هنا الزام أحد المتعاقدين     : "راد بالشروط في البيع فقال    لمواصطلاحاً، ثم حدد ا   

وبعد تحديده لمراد   ". بسبب العقد ما له فيه منفعة، ومحل المعتبر منها صلب العقد           لآخر  
الشروط في البيع، تكلم عن أقسام الخيارات في البيع والتصرف في المبيع، وبين أنه لا يجوز                

حيث ركّز   13وقد تناول الموضوع أيضاً في روضه المربع      . خيار الشرط في الصرف والسلم    
 .على بيان الشروط في البيع خصوصاً الخيارات في البيع

 
وقد فصل   14لموقعين عن رب العالمين   علام ا إتطرق ابن القيم للموضوع في كتابه       

فصل الشروط التي تجب    " سماه   طالكلام عن الشروط حتى خصص فصلا للكلام عن الشرو        
وز أن يعلق الضمان بالشرط وأن الشروط        وبين أنه يج  ". فيمن يبلغ عن االله ورسوله     
إن الالتزام بالشروط كالالتزام بالنذر، والنذر لا يبطل منه إلا : "الصحيحة مثل النذور وقال

ما خالف حكم االله وكتابه، بل الشروط في حقوق العباد أوسع من النذر في حق االله،                  
روط في العقود، وأن الشارع     وركز على أهمية الش   ". والالتزام به أوفى من الالتزام بالنذر     

جعل الشروط مخرجا مما يخاف منه الإنسان، وقد صرح أن باب الشروط يدفع حيل أكثر               
المتحيلين، ويجعل للرجل مخرجا مما يخاف منه ومما يضيق عليه، فالشرط الجائز بمترلة العقد               

شكالية ولا شك أن الباحث سيستفيد مما كتبه ابن القيم في تناول إ            . بل هو عقد وعهد   
 .البحث

 

                                                  
 ). م1983/هـ1403عالم الكتب، : وتبير (شاف القناع عن متن الإقناعك ،لبهوتي، منصور بن يونس  ا12
/هـ1415،  1مكتبة التراث الإسلامي، ط   : القاهرة (لروض المربع بشرح زاد المستقنع    االبهوتي، منصور بن يونس،      13

 .يرى الناظر أن منهج البهوتي في هذا الكتاب يختلف عن منهجه في كشاف القناع). م1994
1973دار الجيل،   : بيروت(طه عبد الرءوف سعد     :  تحقيق ،علام الموقعين عن رب العالمين    إابن القيم، محمد أبو بكر،        14

 ).م
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 وخصص  ،15نار السبيل متناول ضوبان محمد بن إبراهيم دراسة الموضوع في كتابه          
 بابا للكلام عن  باب   الشروط  في البيع ، وقال إا قسمان صحيح لازم وفاسد مبطل                   

وأما فاسد مبطل للعقد فقد بينه في فصل        . للعقد، فالصحيح كشرط تأجيل الثمن أو بعضه      
فصل والفاسد المبطل كشرط بيع آخر أو سلف أو قرض أو إجارة أو شركة              "خاص سماه     

وفي آخر هذا الباب تناول الخيارات،      ". هي عنه نأو صرف للثمن وهو بيعتان في بيعة الم        
 . فيه الكلامومنها خيار الشرط وفصل 

 
لدكتور محمد  التي يمكن الإشارة إليها ما كتبه        ان أهم الدراسات المعاصرة      م
 والدكتور عبد   ،18 والدكتور عبد الستار أبو غدة     ،17املك والدكتور عبد االله     ،16الزحيلي

شرط في  ال" وقد أشار الشاذلي في كتابه       ،20 والدكتور حسن الشاذلي   ،19السلام العبادي 
إلى الناحية النظرية حيث عرض مفهوم الشرط في العقد، وذكر أركانه وآراء              " العقد

الفقهاء في المذاهب المختلفة لبيان حكم الشروط العقدية، واختلاف الآراء فيها، نتيجة             
لعقدية بصفة عامة؛ ما يجوز اشتراطه منها وما لا يجوز،           الاختلاف مذاهبهم في الشروط     

ولهذا فإن الباحث سيحاول أن يسهم في تقديم دراسة         .  منها وما لا يبطل    وما يبطل العقد  
 . عن الشروط في العقود في المعاملات المالية لية مقارنةوأص

 
راسة د   في 22 علي أبو البصل    والدكتور ،21 أسهم الدكتور محمد رواس قلعه جي      و

جانب الموضوع حيث أشارا إلى الشروط العقدية في العقود عامة، وتناولا المراد بالشرط              
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